
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 92 @ فإنها تقبل ولو أقر البائع أن زوجها كان فلانا ولكن طلقها طلاقا بائنا قبل

البيع والمشتري يدعي قيام الزوجية فالقول قول البائع فإن حضر الزوج وادعى النكاح وأنكر

الطلاق فالقول قوله وللمشتري ردها وإن قال البائع بعتها منك ولها زوج ولكنه طلقها قبل

أن أسلمها إليك أو مات عنها وسلمتها إليك ولا زوج لها فالقول قول المشتري وله أن يردها

كذا في السراج الوهاج ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع كان لها زوج عندي غير

هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع كذا في فتاوى قاضي خان

وإذا اشترى خادما وقبضه فطعن بعيب به فجاء بالخادم ليرده فقال البائع ما هذا خادمي

فقال المشتري هذا خادمك الذي اشتريت فالقول قول البائع مع يمينه كذا في الذخيرة عبد في

يد رجل ادعاه اثنان كل واحد أنه باعه من ذي اليد بكذا ولم ينقد الثمن وبرهنا سلم

المبيع لذي اليد بالثمنين فيقضي لكل واحد بثمن ادعاه وكذا لو قالا إنه عبده ولد في يده

وباعه منه لأن الدعوى في الثمن والكل فيه سواء فإن وجد به عيبا رده بالعيب على واحد

منهما ولا يرد عليهما وإن رجع بالنقصان على أحدهما له أن يرجع بالنقصان على الآخر إلا أن

يأخذه معيبا ولو مات العبد في يد المشتري ثم علم بعيب قديم به رجع عليهما بنقصان العيب

وكذا لو لم يمت ولكن قطع يده وأخذ أرشها ووجد به عيبا رجع بنقصانه عليهما ولا يملك الرد

عليهما ولا يملك أحدهما أخذه ولو أرخا وسبق تاريخ أحدهما رد بالعيب على الآخر كأن ذا

اليد اشتراه من الأول ثم باعه من الثاني ثم اشتراه منه كذا في الكافي رجل قال لآخر إن

عبدي هذا آبق فاشتره مني فقال الآخر بكم تبيعه فقال بكذا فاشتراه منه ثم وجده المشتري

آبقا فليس له أن يرده وهذا ظاهر فإن باعه المشتري من آخر فوجده المشتري الثاني آبقا

فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون آبقا فأقام المشتري الثاني بينة على مقالة

البائع الأول لم يستحق به شيئا ولو قال البائع الأول للمشتري الأول بعتك هذا العبد على

أنه آبق أو على أني بريء من إباقه والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده على

المشتري الأول ولو قال البائع الأول بعته على أني بريء من الإباق ولم يقل من إباقه لم

يرده المشتري الآخر على المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق كذا في

الظهيرية وفي المنتقى رجل أقر على عبده بدين ثم باعه من آخر ولم يذكر الدين ثم باعه

المشتري من آخر ولم يذكر الدين فإن للمشتري الآخر أن يرده على بائعه بذلك الإقرار الذي

كان من البائع الأول لأن الدين لازم وللغريم أن يرد المبيع فيه وليس هذا كالإقرار بالإباق

قبل البيع وبعده في حق فسخ البيع الآخر بين المشتري وبين بائعه الذي لم يقر بالإباق



والإقرار بالزوج كالإقرار بالدين في أن المشتري الآخر يرد على بائعه بالإقرار الذي كان من

البائع الأول كذا في المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه فساومه رجل آخر فقال المشتري لا عيب به

فلم يتفق البيع بينهما ثم وجد المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وأقام البينة أن هذا

العيب كان عند البائع كان له أن يرده وقول المشتري للذي ساومه ليس به عيب لا يبطل حقه

في الرد كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال للذي ساومه اشتره فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق

بينهما بيع ثم إن المشتري ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك

ولو كان مكان العبد ثوب وباقي المسألة بحالها لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه في

الوجهين جميعا ولو كان العيب مما لا يحدث مثله أصلا أو لا يحدث مثله في هذه المدة يرد

القاضي العبد على بائعه كذا في المحيط رجل أقر أن أمته أبقت ثم وكل وكيلا أن يبيعها ولم

يبين أنها آبقة فباعها مأموره وتقابضا ثم علم المشتري
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